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رؤى حول قانون حماية 

ي 
 
البيانات الشخصية ف

سلطنة عمان  

فهم الإطار والتنفيذ  

ي    ع البارز  والامتثال للتشر

ي سلطنة 
 
لحماية البيانات ف

عمان  
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3 
   

ةلمقدما  
 

4 
 

 نظرة عامة على القانون وخارطة التنفيذ   
 

5 
 

 نطاق قانون حماية البيانات الشخصية
 

6 
 

القانون  بموجب  الاستثناءات     
 

6 
 

 الغرامات بموجب القانون 
 

7 
 

 العقوبات بموجب القانون
 

7 
 

 العناصر الأساسية للقانون
 

8 
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كات      ؟ما الذي يجب أن تقوم به الشر  
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ي مساعدتكم؟    
ي بروتيفيت 

 
 كيف يمكننا ف
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ق الأوسط وشمال أ    ي منطقة الشر
 
يقيافرمكاتبنا ف  
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ي سلطنة عمان 

 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  
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ةلمقدما  

ي سلطنة عمانيمثل 
 
ي  قانون حماية البيانات الشخصية ف

 
خطوة رائدة ف

الحفاظ على حقوق الأفراد وتطبيق مبدأ المساءلة عند استخدام البيانات 

ايد  ي وقت تتجه فيه المؤسسات بشكل مت  
 
ي السلطنة. ف

 
الشخصية ف

، 2040نحو تحقيق التحول الرقمي والبت  التحتية الذكية وفق رؤية عمان 

 يعزز
ً
الثقة، ويقوي  يوفر قانون حماية البيانات الشخصية إطارًا شاملا

ي مجال الخصوصية وحماية 
 
المساءلة، ويواكب الاتجاهات العالمية ف

 .البيانات

وري من أجل: ي عمان صر 
 
 الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية ف

 بناء ثقة العملاء •

 تعزيز قيمة العلامة التجارية للمؤسسة •

ة التنافسية •  تحسي   المت  

 التعامل الأمثل مع خروقات البيانات •

 دعم الابتكار •

ي هذا المستند، نوضح نهجًا 
 
ف

ً
 للامتثال لقانون حماية  منظما

ً
وفهمًا شاملا

ي 
 
عمان. تعتمد منهجيتنا على دمج مجموعة سلطنة البيانات الشخصية ف

ي التنفيذ، 
 
ات العملية ف ات القانونية والتنظيمية مع الختر واسعة من الختر

لضمان أن يصبح الامتثال لقواني   خصوصية البيانات جزءًا من جوهر 

 المؤسسة وثقافتها.

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي سلطنة عمان 
 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  

 
 

أصدرت سلطنة عمان قانون حماية البيانات الشخصية )ويُشار إليه 

( بموجب المرسوم الشخصية" فيما بعد باسم "قانون حماية البيانات

ي رقم 
ي الجريدة الرسمية بتاري    خ6/2022السلطات 

 
 13 ، والمنشور ف

اير  . وقد حل هذا القانون الشامل محل الأحكام السابقة 2022فتر

ي
 
ونية،  المتعلقة بحماية البيانات الواردة ف قانون المعاملات الإلكت 

ي 
 
اير  13ودخل حت   التنفيذ رسميًا ف . تتولى وزارة النقل 2023فتر

( مسؤولية الإشراف والتنفيذ، MTCITوتقنية المعلومات ) والاتصالات

ي ظل 
 
ام الحكومة بحماية البيانات الشخصية ف مما يعكس الت  

اللائحة  المشهد الرقمي المتطور بشعة. لدعم تنفيذ القانون، صدرت

اير  5، اعتبارًا من 34/2024التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم  فتر

ي2024. وفي يناير 2024
 5للامتثال حت   ، مددت الوزارة الموعد النهات 

اير  ، مما يمنح 6/2025ري رقم بموجب القرار الوزا 2026فتر

ا إضافيًا للتوافق مع متطلبات القانون مع الحفاظ
ً
على  المؤسسات وقت

.  الوضوح التنظيمي
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نظرة عامة على 

القانون وخارطة 

 التنفيذ

 

تستند المقالة التالية إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر 

اير  ي فتر
 
ي 2022ف

 
ي تم إصدارها ف

، وتدمج اللائحة التنفيذية الت 

اير   .2024فتر

 



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
ي سلطنة عمان 

 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  

 
 

 .ينطبق القانون على أي معالجة للبيانات الشخصية •

ي البيانات الشخصية أي معلومات تحدد شخصًا طبيعيًا بشكل  •
تعت 

، من خلال  :مباشر أو غت  مباشر

ونية، أو   – ، الهويات الإلكت  ي
المعرفات مثل الاسم، الرقم المدت 

؛ ي
 
 بيانات الموقع الجغراف

السمات المرتبطة بالهوية الجينية أو البدنية أو العقلية أو النفسية  –

 .أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية

لا يقيّد القانون نطاقه بحسب القطاع أو طريقة المعالجة أو مصدر  •

ي
 :البيانات. وهذا يعت 

ي ذلك معلومات الاتصال  –
 
جميع أنواع البيانات الشخصية، بما ف

 .والبيانات الصحية والمالية، مشمولة

ة من  – جميع مصادر البيانات الشخصية، سواء تم تقديمها مباشر

 .الأفراد أو تم الحصول عليها من مصادر أخرى، مشمولة

ونية أو ورقية أو  – جميع أشكال البيانات الشخصية، سواء كانت إلكت 
 منظمة أو غت  منظمة، مشمولة.

نطاق قانون 

حماية البيانات 

 الشخصية

 

ملاحظة: هذا الوصف للنطاق هو تفست  لقانون حماية البيانات 

الشخصية، حيث ينص القانون نفسه فقط على أنه ينطبق على معالجة 

 البيانات الشخصية.
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ي سلطنة عمان 
 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  
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 ستثناءات بموجبالإ

 القانون

يوفر قانون حماية البيانات الشخصية حالات محددة لا تنطبق فيها متطلباته. تهدف هذه الاستثناءات إلى تحقيق التوازن بي   حقوق 

ي الحالات التالية:
 
 الخصوصية الفردية والمصالح الوطنية والقانونية والمجتمعية الأوسع. لا ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية ف

ي الأمن لحماية .1
 .العامة المصلحة أو الوطت 

 .المعالجة من قبل الهيئات الحكومية أو الكيانات العامة كجزء من واجباتها القانونية .2

ي أو قرار رسمي .3
ي أو حكم قضات 

ام قانوت   .للامتثال لالت  

 لحماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة .4

 .لحماية مصلحة حيوية لصاحب البيانات . .5

 .للكشف عن الجرائم أو منعها، بناءً على طلب رسمي من سلطات التحقيق .6

  لتنفيذ عقد مع صاحب البيانات .7

ي نطاق شخصي أو عائلىي .8
 
ي تتم ف

 .المعالجة الت 

ي النتائج المنشورة .9
 
ط عدم إمكانية تحديد الأفراد ف  .لأغراض البحث أو الإحصاء )التاريخية أو العلمية أو الأدبية أو الاقتصادية(، بشر

 .بالنسبة للبيانات المتاحة للعامة، حيث لا يتعارض استخدامها مع قانون حماية البيانات الشخصية .10

 الغرامات بموجب القانون

تم وضع قانون حماية البيانات الشخصية بهدف ضمان المساءلة والامتثال. وتتمتع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطة 

ي تنتهك أحكام قانون حماية البيانات الشخصية أو لوائحه التنفيذية. وتشمل هذه 
فرض العقوبات الإدارية على المؤسسات الت 

:  العقوبات ما يلىي

 .الامتثال عدم لمعالجة رسمي كإشعار يُصدر –  رسمي تحذير .1

 .المخالفة تصحيح يتم حت  مؤقت – التفويض تعليق .2

ي ريال 2,000 إلى تصل مالية عقوبات –  الإدارية الغرامات .3
ي) عمات 

ي ريال ألف 
 .مخالفة كل عن( عمات 

ي دائم – التفويض إلغاء .4
 
 المتكرر أو الجسيم الامتثال عدم حالات ف



   
  
  
  
  
  
  

 

 
   
   

  
  
  
  
  
    
   

   
    
    
    
    

 العقوبات بموجب القانون

قد تؤدي انتهاكات القانون إلى فرض عقوبات 

اوح بي   
ي و 500تت 

ريال  500,000ريال عمات 

، وذلك حسب النص المحدد الذي تم خرقه،  ي
عمات 

مع تطبيق عقوبات أعلى على الانتهاكات 

وعة عتر  الجسيمة مثل التحويلات غت  المشر

ي تشمل الأشخاص 
الحدود أو المخالفات الت 

.  الاعتباريي  

 

 العناصر الأساسية للقانون

 

المتطلبات الأساسية لقانون حماية البيانات 

ي ذلك 
 
الشخصية تشمل مجالات متعددة، بما ف

امات القانونية، حماية  إدارة المخاطر، الامتثال، الالت  

البيانات، حوكمة البيانات، وإدارة السجلات، بما 

يضمن التعامل المسؤول والشفاف مع البيانات 

 الشخصية.

ومن المهم أن القانون يعكس أفضل 

ي مجال حماية البيانات، 
 
الممارسات العالمية ف

ي توافق مع المعايت  
 
مما يضع سلطنة عمان ف

الدولية للخصوصية والثقة، مع مراعاة السياق 

. ي
بالنسبة للمنظمات، يتطلب ذلك اعتماد  الوطت 

ي لإنشاء برامج 
نهج شامل ومنظم وتعاوت 

خصوصية قوية تعزز الثقة الرقمية، وتدعم 

ي اقتصاد 
 
الابتكار، وتزيد من القدرة التنافسية ف

ايد على البيانات.  يعتمد بشكل مت  

 



    

    
    
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي سلطنة عماننون  
 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  
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امات الأساسية بموجب  الالت  

 القانون

 

 بادئ  م 

 الخصوصية 

 بادئم

 الخصوصية

 الأساس

ي
 القانوت 

 للمعالجة

 

 إشعارات

 الخصوصية

 دارة الموافقات

 حقوق

 الخصوصية

 الفردية

                                            سجلات

                                           أنشطة 

 المعالجة

 نقل البيانات

 عتر الحدود

إدارة الأطراف 

 الثالثة

 أمن البيانات

إشعار خرق 

 البيانات

 تقييم الأثر

امات  الالت  

المتعلقة 

 بالامتثال

امات الخصوصية  الت  
ي ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقليل البيانات، تحديد  •

 
ام بمبادئ الخصوصية الأساسية، بما ف الالت  

 مدة التخزين، جودة البيانات، والأمان.

ي رئيسي لمعالجة البيانات الشخصية. •
 الحصول على موافقة صريحة كأساس قانوت 

 ضمان قدر أكتر من الشفافية للأفراد بشأن كيفية جمع بياناتهم واستخدامها ومشاركتها. •

ي ذلك الحق  •
 
ي الإعلام، الوصول، التصحيح، والإشعار بوقوع خرق.تعزيز حقوق الأفراد، بما ف

 
 ف

 

امات إدارة السجلات  الت  
• . /المعالِجي    الاحتفاظ بسجلات أنشطة المعالجة من قبل المتحكمي  

 تطبيق تدابت  حماية كافية لعمليات النقل عتر الحدود. •

امات التعاقدية من المعالِجي   تجاه معايت  حماية البيانات قبل  •  
اط الالت  اشت 

 مشاركة البيانات الشخصية.

امات  البيانات حماية الت  

تنفيذ التدابت  التقنية والتنظيمية المناسبة، مع مراعاة  •
 المخاطر المرتبطة بمعالجة البيانات.

ساعة  72الإبلاغ عن خروقات البيانات الشخصية خلال  •

إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والأفراد 

 المتأثرين.

تقييم أثر الخصوصية على أصحاب البيانات قبل القيام  •
 بعمليات النقل عتر الحدود.

امات  بالامتثال المتعلقة الالت  

تعيي   مسؤول حماية البيانات  •

اف على الامتثال  الشخصية للإشر

 لقانون حماية البيانات الشخصية.

ضمان قيام كلٍّ من المتحكمي    •
. ي  والمعالِجي   بتعيي   مدقق خارجر

الحصول على موافقة صريحة من  •

أصحاب البيانات قبل نقل البيانات 

 الشخصية خارج سلطنة عمان.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي سلطنة عمان 

 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  

 

ي كيفية تعامل المؤسسات مع جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وإدارتها قانون حماية البيانات الشخصيةيمثل 
 
 جوهريًا ف

ً
 .تحولً

كات الانتقال من الامتثال التفاعلىي إلى 
ي تتعامل مع المعلومات الشخصية، مما يتطلب من الشر

ه ليشمل جميع القطاعات الت  يمتد تأثت 

 .الحوكمة الاستباقية للبيانات الشخصية

ي رحلة الامتثال لقانون حماية 
 
يوضح القسم التالىي الاعتبارات الرئيسية والخطوات العملية لمساعدة المؤسسات على التنقل بفعالية ف

ي اقتصاد قائم على البيانات.
 
 البيانات الشخصية، ومواءمة سياساتها وإجراءاتها وضوابطها مع متطلبات حماية البيانات، مع بناء الثقة ف
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 الشخصية البيانات على الاطلاع إمكانية
 
. يفرض  ي سلطنة عمان، تقوم المؤسسات بمعالجة بيانات شخصية أكتر من أي وقت مص 

 
مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية ف

 إلى   قانون حماية البيانات الشخصية
ً
ام حقوق الأفراد وصولً ، بدءًا من احت  ولائحته التنفيذية واجبات صارمة على المتحكمي   والمعالِجي  

 .حماية البيانات الحساسة مثل المعلومات الصحية وبيانات الأطفال

كات إلى وضوح كامل بشأن كيفية انتقال البيانات الشخصية عتر أنظمتها. يبدأ ذلك بعملية شاملة لاكتشاف  لضمان الامتثال، تحتاج الشر

ي 
البيانات ورسم خرائطها لتحديد أماكن جمعها وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها. هذا الوضوح يعد أساسًا لبناء برنامج خصوصية يف 

 ية ويعزز الثقة العامة.بالمعايت  القانون

 

 إدارة الموافقات

ف قانون حماية البيانات الشخصية  ي رئيسي لمعالجة البيانات الشخصية، مما يوجب على المؤسسات  يعت 
بالموافقة كأساس قانوت 

الحصول على موافقة صريحة من أصحاب البيانات قبل بدء أو مواصلة أنشطة المعالجة. وبالمثل، يجب أن يتمكن أصحاب البيانات من 

 .ديمهاسحب موافقتهم من خلال آليات تكون بسيطة وسهلة الوصول مثل عملية تق

ي 
ط اللائحة التنفيذية الحصول على موافقة صريحة للأنشطة مثل التسويق والإعلانات. أما بالنسبة لبيانات الأطفال، فيجب أن تأت  تشت 

، ويجب أن تخدم جميع عمليات المعالجة مصلحة الطفل الفضلى بشكل واضح ي
 .الموافقة من ولىي الأمر القانوت 

ة ومحددة  ي ذلك ضمان أن تكون الموافقة مستنت 
 
كات مراجعة وتعزيز ممارسات جمع وإدارة الموافقات، بما ف ي على الشر

للامتثال، ينبغ 

 وواضحة، والحفاظ على سجلات قوية للموافقات، وتوفت  آليات سحب واضحة وسهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها.

 

 الحفاظ على حقوق الخصوصية للأفراد

نهم من لعب دور  
ّ
ا شاملة فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية، مما يمك

ً
بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، يتم منح الأفراد حقوق

ي التصحيح 
 
ي الوصول، الحق ف

 
ي الإعلام، الحق ف

 
ي كيفية جمع معلوماتهم واستخدامها والاحتفاظ بها. تشمل هذه الحقوق: الحق ف

 
نشط ف

ي
 
اض على المعالجة أو التعديل، الحق ف ي الاعت 

 
 .المسح، والحق ف

ي ذلك أن أصحاب البيانات يمكنهم طلب من المؤسسات تزويدهم بنسخة من بياناتهم الشخصية، وتصحيح أي أخطاء، أو حذف 
ويعت 

ط اللوائح التنفيذية أن تستجيب المؤسسات لهذه الطلبات خلال  ي بعض الحالات، يجوز للمؤسسة  45معلومات محددة. وتشت 
 
يومًا. وف

ا استثنائيًا(.رفض تلبية طلب صاحب البيانات )
ً
ر أو يتطلب تنفيذه جهد  إذا كان الطلب متكررًا بشكل غت  متر

ً
 مثلً

 

 ما الذي يجب أن تقوم به 

كات  ؟الشر

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي سلطنة عمان 
 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  
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 استخدام الأطراف الثالثة
ي تتم مشاركتها مع معالِجي     بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، يظل المتحكمون مسؤولي   بالكامل عن البيانات الشخصية الت 

من الأطراف الثالثة. لذلك يجب على المؤسسات اعتماد نهج صارم لإدارة المورّدين لضمان الامتثال. قبل التعامل مع أي جهة خارجية، 

كات الق  :يام بما يلىييجب على الشر

 .تقييم ممارسات حماية البيانات لدى المورّد ومستوى الأمان من خلال إجراءات العناية الواجبة المفصّلة

وط الشية، توقعات الأمان، وبروتوكولات الإبلاغ عن أي خرق  .إبرام اتفاقيات ملزمة توضح بوضوح نطاق المعالجة، شر

اف  .الحصول على موافقة مسبقة لأي ترتيبات للتعاقد من الباطن لضمان الشفافية والإشر

 .تقييم أداء المورّد والامتثال بشكل دوري من خلال المراجعات أو التدقيقات المنتظمة

 الحفاظ على خطوط واضحة للمساءلة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع إدراك أن المعالِجي   يجب أن يبلغوا عن أي خروقات،

 لكن المتحكم يتحمل المسؤولية النهائية لضمان المعالجة القانونية والآمنة للبيانات.

 

ي البيانات
 
امات المتحكم ف  الت  

ي تحدد أهداف ووسائل معالجة البيانات   بموجب قانون حماية البيانات الشخصية 
ي البيانات أي المؤسسات الت 

 
يتحمل المتحكمون ف

ي قائم على تقييم 
 
الشخصية المسؤولية الأساسية لضمان الامتثال للقانون ولوائحه التنفيذية. يجب على المتحكمي   اعتماد نهج استباف

ي جميع
 
  .العمليات المخاطر لحماية البيانات، مع ترسيخ مبدأ المساءلة ف

 

امات الرئيسية ما يلىي
 :تشمل الالت  

 

 .الطلب عند المطلوبة والمستندات البيانات تقديم خلال من الوزارة مع التعاون المتحكم على يجب: الوزارة مع التعاون •

ي لتقييم الامتثال، وتقديم نتائج التدقيق رسميًا إلى  • : عند طلب الوزارة، يجب على المتحكم تعيي   مدقق خارجر ي تعيي   مدقق خارجر

 .الوزارة

ي صحيح مثل الموافقة الصريحة، وأن يتم  •
وعية والإنصاف والشفافية: يجب أن تستند جميع أنشطة البيانات إلى أساس قانوت  المشر

 .توضيحها للأفراد بشكل واضح

 .أمن البيانات: تنفيذ ضوابط تقنية وتنظيمية قوية لمنع الوصول غت  المصرح به أو إساءة الاستخدام أو فقدان البيانات الشخصية •

ات الاحتفاظ،  : سجلات أنشطة المعالجة • ي ذلك أنواع البيانات، الأغراض، فت 
 
الاحتفاظ بتوثيق مفصل لعمليات المعالجة، بما ف

، وأي عمليات نقل دولية  .المستلمي  

اف: تعيي   مسؤول حماية البيانات الشخصية • اف على الامتثال وتقديم   الحوكمة والإشر ي معتمد للإشر والتعاون مع مدقق خارجر

 .ضمانات مستقلة

مون بجميع  • وط تعاقدية صارمة، ويتبعون التعليمات الموثقة، ويلت   : ضمان أن أي معالِجي   خارجيي   يعملون وفق شر إدارة المعالِجي  

  متطلبات قانون

ي الوقت المناسب لطلبات  •
 
إدارة حقوق أصحاب البيانات: التعامل بفعالية مع حقوق أصحاب البيانات من خلال ضمان الاستجابة ف

اض، وسحب الموافقة  .الوصول، التصحيح، المسح، الاعت 

رًا  72الإبلاغ عن الخروقات: الإبلاغ عن أي خرق للبيانات الشخصية إلى الجهة التنظيمية خلال  • ي حال كان الخرق قد يسبب صر 
 
ساعة، وف

ة مع تقديم تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة  ا خلال نفس الفت 
ً
جسيمًا أو مخاطر عالية للأفراد المتأثرين، يجب إبلاغهم أيض

ه.لاحتوائه أو الحد   من تأثت 

 

 

 التعامل مع مخاوف نقل البيانات عتر الحدود

مان. يمكن للمؤسسات   تخضع عمليات نقل البيانات الشخصية عتر الحدود لتنظيم صارم بموجب قانون حماية البيانات الشخصية 
ُ
ي ع

 
ف

تجاوز نقل البيانات إلى الخارج فقط إذا منح الفرد موافقة صريحة، وكانت الدولة أو الجهة المستقبِلة توفر معايت  حماية بيانات تتوافق أو ت

. كما يُلزَمون بتقييم المخاطر المرتبطة بهذه التحويلات قبل تنفيذها ي
ي يحددها القانون العُمات 

 .تلك الت 

وبما أنه لم يتم إصدار قائمة رسمية بالدول المعتمدة، فإن أي تحوِيلات إلى جهات قضائية لا تتوفر فيها معايت  حماية بيانات مكافئة 

 .تستوجب اتخاذ ضمانات إضافية لضمان الامتثال

جري تقييمات للمخاطر، وتطبّق 
ُ
كات العاملة على مستوى عالمي أن تراجع بعناية ممارسات نقل البيانات الخاصة بها، وت ي على الشر

ينبغ 

ا لقانون حماية البيانات 
ً
ثبت أن جميع عمليات نقل البيانات عتر الحدود تمت وفق

ُ
إجراءات تقنية وتنظيمية مناسبة، وتحتفظ بوثائق ت

 الشخصية.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي سلطنة عمان 
 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف

 

11 

امات معالِج البيانات  الت  

 عن المتحكمي   العمل ضمن  ،بموجب قانون حماية البيانات الشخصية 
ً
يجب على المعالِجي   الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية نيابة

حدود قانونية وتعاقدية صارمة. وعلى الرغم من أن المتحكمي   يتحملون المسؤولية العامة، فإن المعالِجي   مسؤولون بشكل مستقل 

 .عن الحفاظ على معايت  حماية البيانات ودعم جهود الامتثال

: امات الرئيسية ما يلىي
 تشمل الالت  

من خلال تقديم السجلات والمستندات  التعاون مع الوزارة: يجب على المعالِجي   التعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات •

 .ذات الصلة عند الطلب

ي للتحقق من الامتثال لإجراءات وضوابط المعالجة،  • : عند طلب الوزارة، يجب على المعالِج تعيي   مدقق خارجر ي تعيي   مدقق خارجر

 .وتقديم نسخة من تقرير المدقق إلى الوزارة

ا للتعليمات الموثقة من المتحكم، والامتناع عن أي معالجة  •
ً
المعالجة القانونية وفق التعليمات: يجب معالجة البيانات الشخصية وفق

 .لأغراض غت  مصرح بها

ي ذلك أنواع البيانات،  •
 
، بما ف ي تتم لصالح المتحكمي  

سجلات المعالجة: يجب الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع عمليات المعالجة الت 
، وأي عمليات نقل عتر الحدود.  الغرض من المعالجة، المستلمي  

 

 إخطار بخرق البيانات
بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على المؤسسات الإبلاغ عن أي خرق للبيانات الشخصية إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية  

ساعة من اكتشافه، إذا كان الحادث يشكل خطرًا على خصوصية أو شية أو أمن الأفراد. وإذا كان الخرق من المحتمل  72خلال  المعلومات

ة البا  خلال نفس الفت 
ً
، وعادة ا إخطار أصحاب البيانات المتأثرين دون تأخت 

ً
ر جسيم أو خطر كبت  على الأفراد، يجب أيض  72لغة أن يؤدي إلى صر 

 .ساعة

 .توفر اللائحة التنفيذية إرشادات حول معايت  الإبلاغ عن الخروقات وآلية التواصل مع أصحاب البيانات

ي على المؤسسات مراجعة وتعزيز برامج مراقبة الأمان وإدارة الحوادث لضمان الكشف المبكر عن 
ي ضوء هذه المتطلبات، ينبغ 

 
وف

الخروقات المحتملة. يجب دمج عمليات إدارة الحوادث مع الرقابة على الخصوصية، وتحديد الإجراءات بوضوح لضمان الإبلاغ عن الخروقات 

ي الوقت المناسب وبما
 
 يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية. ف

 

 تعيي   مسؤول حماية البيانات الشخصية
 

ي البيانات تعيي   مسؤول حماية البيانات الشخصية
 
 عن  موجب قانون حماية البيانات الشخصية، يتعي   على المتحكمي   ف

ً
يكون مسؤولً

ي المؤسسة وضمان الامتثال للقانون ولوائحه التنفيذية
 
اف على تنفيذ برنامج حماية البيانات الشخصية ف  .إدارة والإشر

ي لمراجعة الامتثال، وتقييم الضمانات، وتقديم تقارير  كما يُطلب من كل من المتحكمي   والمعالِجي   من قبل الوزارة تعيي   مدقق خارجر

 .دورية إلى الوزارة

ي على المؤسسات إنشاء برنامج منظم لحماية الخصوصية لإدارة البيانات الشخصية بشكل 
بالإضافة إلى هذه الأدوار الرسمية، ينبغ 

نامج ما يلىي  :مسؤول ومتسق. وتشمل العناصر الأساسية لهذا التر

 .إعداد أطر الحوكمة لتحديد وإدارة مخاطر الخصوصية •

امات القانونية •  .إنشاء وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يعكس الالت  

 .تحديد أدوار واضحة وخطوط للمساءلة بشأن حماية البيانات عتر الفرق المختلفة •

ي الممارسات اليومية للتعامل مع البيانات •
 
 .دمج الخصوصية وإدارة المخاطر ف

ي توقعات الجهات التنظيمية ويعزز الثقة طويلة الأمد  كات إنشاء نموذج امتثال قوي يلتر
من خلال ترسيخ هذه الممارسات، يمكن للشر

كاء والجهات الرقابية.  مع العملاء والشر

 



  

  
 

 

   

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي سلطنة عمان 

 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف  

 
 

12 

ي 
ي بروتيفيت 

 
كيف يمكننا ف

 مساعدتكم؟

ي إدارة رحلتها نحو الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية
 
ي المؤسسات ف

كة بروتيفيت  ي  تساعد شر
 
من خلال نهج مرحلىي منظم ومرن ف

امات التنظيمية. يقوم نهجنا على أرب ع الوقت نفسه. تم تصميم هذه المنهجية لمعالجة احتياجات العملاء الخاصة مع ضمان التوافق مع الالت  

 إلى المراقبة المستمرة
ً
 .مراحل رئيسية توجه المؤسسات من التقييم الأولىي مرورًا بالتنفيذ وصولً

نهم ليس فقط 
ّ
ي إنشاء وتعزيز برامج الخصوصية لديهم، مما مك

 
ي دعم العديد من العملاء ف

 
ي ف

من خلال تطبيق هذا الإطار، نجحت بروتيفيت 

ا من بناء ثقة مستدامة مع أصحاب المصلحة.
ً
 من تلبية متطلبات الامتثال، بل أيض

 

تقديم أدلة على  •

المساءلة 

 والامتثال

تنفيذ أدوات  •

 وإجراءات المراقبة

تحديد خارطة  •

 الطريق والخطة

دعم تنفيذ  •

نامج  التر

 وتشغيله

امات التجارية  • تحديد الالت  

 لتحقيق الامتثال

اتيجية  • وضع است 

الخصوصية ونموذج 

 الحوكمة

تصميم نموذج التشغيل  •

 وإطار عمل الخصوصية

فهم مستوى  •

تعرض البيانات 

 الشخصية

تقييم الوضع  •

 الحالىي

راقب  

 
ذ
ّ
نف  

 

صمّم خطط   

تقديم أدلة 

على المساءلة 

والامتثال  

 

تطبيق 

ات  التغيت 

لضمان 

الامتثال  

 

تحديد مستوى التعرض 

وترتيب أولويات إجراءات 

الامتثال  

 

تحديد المخاطر 

الرئيسية لتحقيق 

تركت   أفضل  

 

ي تتم معالجتها، وحجم ونطاق بيئة 
مدة كل مرحلة ومستوى الجهد المبذول يعتمدان بشكل كبت  على طبيعة البيانات الشخصية الت 

 المؤسسة، وتعقيد العمليات ومستوى نضجها.



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

  
  
  
  

  

ي سلطنة 
 
رؤى حول قانون حماية البيانات الشخصية ف

عمان  

كة برو يتنبذة عن شر
ييف 

 
 ت

ي )
( هي شركة استشارات عالمية تقدم خبرات عميقة ورؤى موضوعية ونهجاً مخصصاً وتعاوناً لا مثيل له www.protiviti.comبروفِتيت 

كاتها الأعضاء المستقلة والمحلية للعملاء خدمات الاستشارات  ي وشر
لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. توفر بروفِتيت 

ي مجالات التمويل والتكنولوجيا وا
 
، والحلول المُدارة ف ية والمخاطر والتدقيق الداخلىي

لعمليات والبيانات والرقمنة والقانون والموارد البشر

ي أكتر من  90وذلك من خلال شبكة تضم أكتر من 
 
 دولة. 25مكتبًا ف

 

ي قائمة "أفضل 
 
ي ف

. وقد قدمت  100تم إدراج بروفِتيت  ة على التوالىي
كة للعمل بها" الصادرة عن مجلة فورتشن للسنة الحادية عشر شر

كة خدماتها لأكتر من  كات فورتشن 80الشر كات فورتشن 80وما يقارب  100٪ من شر . كما تعمل الشركة مع الجهات 500٪ من شر

ة وال كات الصغت  كة تابعة الحكومية والشر ي إنك هي شر
ي تسغ لطرح أسهمها للاكتتاب العام. بروفِتيت 

ي ذلك تلك الت 
 
متنامية، بما ف

ي بورصة نيويورك: 
 
كة روبرت هاف )رمزها ف  (.RHIبالكامل لشر

 

 معلومات الاتصال

يد.
عبدالله البلوشر  

المدير التنفيذي  

+968 9203 0305 
Abdullah.Albalushi@protivitiglobal.me 

مسكريال اشذ  

المدير التنفيذي  

+968 99848584 
Shatha.Maskiry@protivitiglobal.me 

 
يراج ماثورن  

المدير التنفيذي  

+971 502547507 
Niraj.Mathur@protivitiglobal.me 
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ع إلى المستقبل بثقة
ّ
تطل  

ي لك اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخ
ا عامًا فقط. ولا ينبغ 

ً
ي هذا المنشور تم إعداد هذا المنشور بعناية، وعلى الرغم من ذلك، يجب اعتباره إرشاد

 
ا إلى المعلومات الواردة ف

ً
اذه استناد

ي ضوء ظروفك الخاصة
 
ي هذا المنشور لمناقشة هذه المسائل ف

 
.دون الحصول على استشارة مهنية متخصصة. يُرجر التواصل مع الشخص المذكور ف  

كاؤها أو مديروها أو موظفوها أو وكلاؤها أي تعهد أو ضمان، صريحًا كان أو ق الأوسط ولا مساهموها أو شر ي الشر
كة بروتيفيت  م شر

ّ
ضمنيًا، بشأن دقة أو معقولية أو  ولا تقد

 عن أي مسؤولية ناشئة عن أو قائمة عل
ً
ي هذا المنشور. وتخلىي جميع هذه الأطراف والكيانات مسؤوليتها صراحة

 
ى أو متعلقة بأي معلومات واردة اكتمال المعلومات الواردة ف

ي هذا المنشور،
 
ي هذا المنشور، أو عن أي أخطاء أو سهو فيه، أو عن أي خسارة يتم تكبدها نتيجة التصرف بناءً على المعلومات الواردة ف

 
ا إليهأو عن أي قرار يتم اتخاذه اسي   ف

ً
.اد  
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